كان كلامنا المتقدم في تنظير الماتن للمقام بمثال وهو أن من أُمر بحفظ الماء، ثم حقق ما يلزمه المولى بصرفه فيه، فإنه يجب عليه صرف الماء في الأهم، مع كونه قد أمر بحفظ الماء أولاً، فلا مانع من أن يكون المرجوح قد أمر به بعد سقوط النهي عن الراجح، وكون المجمع مرجوحاً لا يعني أن الأمر لا يعتريه بعد سقوط النهي بالعصيان، لأن المثال الذي أوردناه هو نظير للمسألة، فكما أن المكلف يصرف الماء في حفظ الأهم، فكذلك بعد التوسط في الأرض المغصوبة يصلي وتكون الصلاة مأموراً بها، لا فرق بين المقامين، ثم يقول الماتن وإن أصابك ارتياب في المسألة، فالعرف ببابك، ارجع إلى العرف تجد أن المرتكزات العرفية تتفق مع ما أوضحناه، وتنسجم مع ما بيناه، إذ لا فرق بين المثال الذي أتينا به وبين عصيان الأمر الأرجح أو الراجح، فالعصيان أصبح سبباً لسقوط النهي، فعاد الأمر بالمرجوح على المجمع بعد سقوط النهي عن المجمع، والذي أوجب للآخوند يقول للماتن تحت السطور، أوجب للآخوند أن يقع في اشتباه أن الأمر لا يعاود نشاطه، تصور أن المسألة، يعني سوء الاختيار، باعتباره لا يسقط العقاب، فتصور أن عدم سقوط العقاب يتلازم ويقترن ولا ينفك عن ماذا؟ يتلازم مع سقوط الأمر عن المرجوح، والحال لا ملازمة بين الاثنين، يعني يمكن أن يكون العقاب متحققاً ومع ذلك الأمر بالمجمع موجود، واضح ماذا يقول؟ 

ثم يبين، يقول في بعض الأحايين قد لا يكون المجمع أمر به على نحو الإلزام كما في مسألتنا، ولكن مع ذلك من عصى واقترف النهي، ارتكب المحظور، خروجه من الأرض المغصوبة تارة بقراءة القرآن والصلاة على النبي وآله (صلى الله عليه وآله)، وأخرى بالغيبة والنميمة، وكلام الفحش، فمن الواضح أن العمل الذي يقترن في أثناء الخروج قد يخفف عليه العقوبة، كما مثلنا بالأمس، أي كان جزاؤه في الدرك الأسفل من النار، خفف عليه صار في الدرك الأعلى، لا مانع من هذا، ثم أضاف الماتن، ماذا أضاف؟ قال: إن سقوط النهي يستلزم شيئاً، وهو أن هذا المجمع، نحن في مثالنا متضح، المجمع مثلنا له بأمر تعبدي، تارة توصلي، هذا لا إشكال فيه، كغسل الثوب في أثناء الخروج، هذا يطهر، لكن يقول يكون تلتفت، حتى إذا كان المجمع الذي أمر به بعد سقوط النهي، كان المجمع تعبدياً يؤتى به بقصد القربة، ولا يزاحمه ذلك النهي الساقط، يعني يمكن التقرب بهذا الأمر، تقول منهي عنه، نقول النهي زال بالعصيان فبقي الأمر، وبقاء الأمر، أي أن المكلف باستطاعته أن يتقرب بهذا المجمع إلى الله ويقول: يا إلهي آتيك بالصلاة في الأرض المغصوبة متقرباً زلفى بها إليك، لأكون في مقام العليين، ما فيه مانع، الآن العليين اشويه صعبة، بس في مقام ماذا؟ والله حتى العليين يصير، الذي تاب توبة نصوحة يصير، هم العليين نقبلها..

يقول: شوف، نحن لماذا قلنا يصح التقرب بالأمر المرجوح بعد سقوط النهي الراجح؟ يقول واضح، لصدق أنه أمر إلهي، صلاة مأمور بها، وبعد، ولا يوجد مانع يتنافى مع التقرب بهذا العمل، لأنه ما هو المانع؟ المانع وجود النهي وقد زال، فلم يبق إلا الأمر الصالح للمقربية، إن قلت بأنه فيه عقاب، يقول العقاب لا ينافي القربة، لأن العقاب قلنا على استمرار المكث هذا، لا مانع من أنه يعاقب لكن يكون عمله مقرباً إلى الله تبارك وتعالى.

لكن الماتن عنده تتمة جميلة، انصافاً جميلة و التفاتة رائعة، يقول هذا العمل الذي يريد  المكلف أن يتقرب به إلى الله، الإتيان بالمجمع، قصد القربة بما أمر به، حال المكلف هنا على ضربين، على قسمين، تارة يكون المكلف التفت إلى النهي الحاصل أولاً، والتفاته إلى النهي الذي حصل، قال له لا تغصب، ندم، وقال: يا إلهي كيف أوقعت نفسي في الهلكة! لا منجأ منك إلا إليك، سلم أمره إلى الله فتاب وآب وقصد القربة إليه، انطلاقه من أمره بالمرجوح، يقول هذا النحو الذي يوجب القربة، نحن كلامنا عندما نقول يوجب القربة نقصد هذا النحو، وأخرى يعلم بوجود الأمر، بس أصلاً هو لا يهتم الأمر موجود أو غير موجود، يعني يأتي بالصلاة على نحو الروتين، أمر روتيني ما يهمه، صلى أو ما صلى، ليس لأجل الإلتفات إلى أن الصلاة مهمة وتجعله في مقام العليين، كما قال الشيخ، لا، أصلاً هو لا يبالي، أمر عادي، يعني أصلاً قد يأتي بالصلاة من باب الاستهزاء، أصلاتك تأمرك أن نترك، هذا نحو من السخرية، طبعاً ليس صلاة، هم يشيرون إلى النبي، لكن يعني يقولون لو أتينا بصلاة مثلك ستصير صلاتنا كذا يعني، يعني فيها نوع من عدم الاهتمام بأمر المولى، لا نقصد أن وجود الأمر بالراجح حتى إذا لم يكن المنطلق والوازع الذي على أساسه وبه كان الإتيان بالمأمور به المرجوح انطلاقاً من التذلل والخشوع والخضوع والتقرب إلى ساحة المبدأ المتعال، لا، إذا كان كذا هذا يوجب التقرب، أما إذا كان مثل مانعبر نحن بالأحساء، يعبر الأحسائيون هكذا: جاك وإلا ما عناك، كله واحد عنده، تحصيل حاصل، هذا يقول قطعاً فيه إشكال، لأنه اشلون، ما فيه شيء يخلي هذا العمل الذي جاء به المكلف مقرباً إلى الله، ولذلك الماتن يقول يكون ننتبه..

ثم يلخص لنا هذا المطلب، كيف يلخصه؟ يقول أعطيك الكلام بالجملة، يعني ليس بالتفصيل، لماذا؟ يكون أسهل لحفظ المطالب، إذا التفت المكلف إلى سقوط الحرمة عن المجمع، وأتى بالمجمع، وكان الداعي للإتيان بالمجمع هو الانقياد والطاعة والتقرب إلى الله، صحت عبادية العبادة، وإن كان قد وقع ماذا؟ في المحظور بسوء اختياره، سوء الاختيار لا يجعل العمل غير مقرب، يكون ننتبه، أما إذا كان الإتيان بالمجمع من باب عدم الاهتمام بأوامر المولى، وعدم كونه انقياداً، وعدم كونه خضوعاً لله، حتى وإن كان المجمع قد أمر به، إلا أنه لا يقرب إلى الله..
...

يعني يقول إنه هنا مع كون الأمر موجوداً، لكن يعني الأمر التعبدي يكون يؤتى به بقصد القربة حتى يقع، أما لو أتي به، لكن ما حصل هذا الانقياد والتقرب به إلى الله، لا يقع قربياً، قد يسقط التكليف لكنه لا يقع مقرباً..

ثم يقول: وإليك هذا التذييل الجميل، الجميل الذي نحن أشرنا إليه، لكن هو أجله، وإلا نحن جئنا به، يقول هذا التذييل ما هو؟ شخص يعلم بحرمة الغصب، وأن الغاصب يطوق بكل شبر من الأرض التي اغتصبها إلى سابع أرض، كما في بعض الأخبار، لكنه مع ذلك سدر في غيه، واغتصب الأرض، ثم أنه فكر في أمر نفسه، فتاب توبة نصوحاً، وأراد أن يأتي بأعمال طيبة وصالحة ومنها الصلاة، فأصبح يصلي، ما ترى يا ترى في هذه الصلاة من التائب الآئب العائذ اللائذ بحضرة المولى تبارك وتعالى، يقول هذا صلاته في أعلى عليين، لأنه خرق الحجب، فأصبح ما فيه شيء يحجبه عن الحق تبارك وتعالى، حتى الذنوب انمحت، التائب عن الذنب كمن لا ذنب له، بل تبدل ذلك الذنب إلى حسنات، (أولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات) صارت ذنوبه حسنات، يقول هذا واضح للتقرب أو غير واضح؟ نقول له واضح، وليس فقط واضحاً، إلا أن بعض العلماء في مسفوراتهم الفقهية أشاروا إلى هذه المسألة، عندما يتوسط المرئ في الأرض المغصوبة، ثم يتوب إلى الله، فقالوا حينئذٍ ماذا؟ صلاته لا إشكال في صحتها، تقع صحيحة ومقربة، لكن بشرط، بهذا الشرط، إذا كانت التوبة بعد الدخول في الأرض المغصوبة، يعني ما قال كذا، أنا سأدخل وأغصب، وإن شاء الله سأتوب بعد ما أدخل، ليس على هذا النحو، لا، التفت إلى نفسه وإلى أهمية الإلتجاء إلى الله تبارك وتعالى فتاب بعد أن اقترف الذنب، هذه التوبة هي التي يقع معها الفعل مقرباً إلى الله، أما ذاك النوع من التوبة الذي أتوب إلى الرحمن من سنتين، يقول هذا مشكل، هذا قد لا يحقق القربة بالمرجوح، يعني هو وفى بعهده قال سأتوب، وفعلاً تاب، يقول اشويه فيه إشكال هذا..

....

الحرمة، قال: سأتوب بعدين، ما قال...

...

الآن وصل بنا الكلام إلى أن ما أفاده الآخوند (يرحمه الله) من عدم صحة الأمر بالمرجوح بعد سقوط النهي وأنه يؤتى به فقط بحكم العقل مردود، وأكثر من مردود، بل إذا كان العمل عبادياً صح التقرب به. 
ثم أتينا بتنظيرين، التنظير الأول مسألة الماء، والتنظير الثاني مسألة التوبة، وتقريب للمطلب بالرجوع إلى العرف والوجدان أيضاً، طبعاً في هذا المطلب إشكالات ما تعرض لها الماتن...

من الإشكالات التي أفاده الآخوند (يرحمه الله)، وهو إشكال مهم جداً يكون نلتفت إليه، ما جاء به الماتن، لكن نلقح به الأذهان..

الآخوند يقول: الغصب منهي عنه، في حال الخروج غصب أو ليس غصباً؟ نقول له غصب، يقول طيب، لو قلنا إن المرجوح أمر به، معنى أن الله يأمر وينهى في آن واحد، الصلاة في المغصوب منهي عنها أو مأمور بها؟ نقول له: منهي عنها، يقول له الماتن: طيب سقط هذا النهي، يقول له: أي سقط النهي؟ من قال إن النهي هنا يسقط بالعصيان؟ يعني فيه تأمل، فيه كلام، من يقبل أن النهي يسقط بالعصيان قد يصح هذا الكلام الذي أتى به الماتن في حقه، لكن من لا يقبل يقول أصلاً هذا عصى، لكن النهي باقي مستمر، فلو قلنا بهذا المبنى، هل أيضاً يصح أن يكون هناك أمر بالمجمع المرجوح أو ما يصح؟ يقول لو قلنا بوجود الأمر صار ماذا؟ الله أمر ونهى، وهذا خلاف ما يمكن أن يصدر من حق الحكيم المتعال، فلا أمر بهذه الصلاة، هذا أحد إشكالات الآخوند على صاحب الفصول (يرحمه الله) الذي قبل كما قبل الماتن، وصاحب الفصول طبعاً أجاب عن هذا الإشكال، قال: هنا النهي وقته متى؟ النهي كان قبل الدخول في الأرض المغصوبة، والأمر متى؟ الأمر بعد أن دخل وتوسط، فلم يجتمع الأمر والنهي، ورد عليه الآخوند بقوله صحيح لم يجتمعا زماناً، بس نحن ما علينا من عدم اجتماعهما زماناً، علينا من الفعل، الفعل هذا يجتمع فيه الأمر والنهي، ما علينا من اختلاف الزمان، اختلاف الزمان لا يؤثر..

 ورد على الآخوند: بأن صاحب الفصول لا يقول بأن الفعل أمر به ونهي عنه، يقول: إن هذا الفعل فقط مأمور به، ولم ينهَ عنه إلا أولاً قبل الدخول، أما بعد الدخول صار فقط مأموراً به، وإذا شئنا تقريب للمسألة وإيضاح المسألة، المثال هذا غير صحيح، يعني عندنا الدخول في الأرض المغصوبة نقسمه تقسيماً ثلاثياً، نقول فيه نهي قبل الدخول، وفيه نهي بعد الدخول، وفيه الخروج، الخروج هذا غير منهي عنه، فقط أمر به، والنهي فقط موجود قبل الدخول وبعد الدخول، أما الخروج فقط له الأمر وحده، هذا بناءً على مبنى صاحب الفصول والماتن أيضاً..
فإذا قبلنا هذا المبنى الذي ذهب إليه صاحب الفصول وأيد من قبل الماتن وآخرين، صار ما أفاده الآخوند ضعيفاً، وما أفاده الماتن قوياً متيناً...

نطبق وفيه بعض النكات والأشياء التي نجيء بها في أثناء التطبيق..

تطبيق:

كما لا يمنع من ذلك، إمكانية التقرب بالمجمع بعد سقوط النهي، كون الاضطرار كائناً بسبب سوء الاختيار، هذا غير مانع، عجيب، كيف غير مانع؟  لأن التمرد الذي يمتنع معه التقرب إنما يكون بفعل سبب الاضطرار، بالفعل، بهذا الفعل لا يمكن أن أتقرب، لكن بعد سقوط النهي عن الغصب بعصيانه، صار الخروج مأموراً به فقط، لا بنفس فعل الحرام بعد سقوط حرمته كما أوضحنا، بتحقق سبب الاضطرار، الآن هو فقط مضطر، ما عنده شيئاً ثانياً..

إن قلت: هو معاقب على الغصب منذ دخوله إلى خروجه، قال: لا تلازم بين العقاب وسقوط الأمر، بل الأمر موجود، قلنا يعاود نشاطه، وأيضاً يمكن التقرب به.

 والعقاب عليه ليس لكونه بنفسه تمرداً، بل بمعنى عدم معذرية الاضطرار في الإتيان به، بهذا المعنى فقط يعاقب عليه، ولا يقال إنه الآن غير متمرد، كما جاءنا في مثال التائب الآئب، يقال له تمرد الآن؟ لا، هذا الذي قلنا التتمة والتذييل...

 نعم، لابد مع ذلك من الالتفات إلى أن سقوط الحرمة كان بسبب الاضطرار، بحيث يكون الارتكاب لأجل ذلك، يكون نلتفت، الذي قلنا على قسمين، تارة هو لا أبالي، وتارة انطلاقته انطلاقة حميدة، من مبادئ التقديس للذات المقدسة الإلهية، وأخرى لا، يعني مثل ما قلنا، صليت أو ما صليت، سيان، مايضرني، أنا خلني أصلي، هذا لا يكون عمله هنا مقرباً..

 لا لعدم الاهتمام بمخالفة المولى والتمرد عليه مع قطع النظر عنه، عن هذا الاضطرار، فإذا كان لعدم الاهتمام بمخالفته لأوامر المولى، صلى لعدم اهتمامه، صلى أو ما صلى، يصير مقرباً هذا العمل أو غير مقرب؟ غير مقرب، لأن سقوط الحرمة مع الاضطرار ليس لارتفاع موضوعها، كما عرفنا، بل لكونه هذا السقوط للحرمة، أصبح عذراً يسوغ معه الإتيان بالمجمع المرجوح، هذا، ليس لارتفاع موضوع الحرمة، بل لكونه عرفاً من سنخ العذر المانع من العقاب، يعني يصير كأنه لا حرج، وأنه أيضاً ماذا؟ كأنه ما عنده علماً، جاهل، فصح التقرب بالمنهي عنه، لكونه جاهلاً بالحرمة، بهذه المثابة، كالحرج والجهل، وصلاحية الأعذار لرفع المسؤولية ارتكازاً، بحيث لا تكون المخالفة تعد من التمرد، فرع الاعتماد عليها في مخالفة التكليف للأولَى، متى تكون المخالفة للتكليف غير صالحة للمنع من التقرب بالأمر المرجوح؟ متى تكون؟ عندما تكون انطلاقة من أتى بالمرجوح على ضوء الخضوع والتذلل للحق تبارك وتعالى، أما إذا كانت انطلاقته انطلاقة لا أبالية، فهذا لا يوجب أن يكون المجمع مقرباً له إلى الله تبارك وتعالى...

فرع للاعتماد عليها في مخالفة التكليف للأولى، بنحو لا يقدم المكلف عليها لولاها، لولا هذه المخالفة...

....

لا، يقول نظير، يعني هذا تنظير، تقريب للمطلب، يعني كيف  لو في شيء منهي عنه، الآن هذا خمر، والواحد جاهل أن هذا خمر، وأراد أن يشرب هذا الكأس للتقوي على العبادة، أصلاً هو غير عطشان، لكن قال خلني أشرب بهذا الكأس لأتقوى به على العبادة، ظنه ماءً بارداً، شربه وتبين أنه خمر، أصلاً ما قدر يقوم للعبادة، هذا العمل يقع مقرباً أو ما يقع؟ 

....

لماذا، أقرب الفكرة به، يقول يعني أنه في الأصل أن هذا منهي عنه، مع الجهل عن حرمة الخمر، الخمر منهي عنه أو غير منهي عنه؟ لكن جهلك جعل هذا الخمر المنهي عنه مأموراً به بأمر ندبي، قال لك: أشرب الماء للتقوي على العبادة، فقمت أنت شربته، شفته كأساً دهاقاً مملوءاً، شربته، قلت حتى الآن هذا سحر شهر رمضان ومهم الإنسان يقرأ دعاء أبي حمزة الثمالي الطويل، ما أريد أقوم مثلاً لشرب الماء مرتين، خلني أشرب هذا الكأس المملوء، فتبين أنه أصلاً راح عليك دعاء أبي حمزة، لكن عندما تنتهي من صومك لليوم، تشوف صومك هذا مملوء حسنات، تقول ما شاء الله، قال: لأن النية طيبة، انطلاقة كانت حسنة، بالنيات...

....

حصل حسنات لأن انطلاقته كانت طيبة...

بعد أن توسط صارت انطلاقة..

...

لا يا حبيبي، إنطلاقته بعد توبته وأوبته وعودته إلى الله، قلنا بعد هذا، انطلق من أنه يوجد أمر، ولا يريد أن يفوت هذه الصلاة، بهذا الشكل قلنا حتى يصير مقرباً، يصير نفس الانطلاقة...

 ولا يكفى تحققها واقعاً مع عدم اهتمام المكلف بها، يقول ما يكفي أن يكون المجمع قد أمر به، لكن ما كان المكلف عنده اهتمام ليأتي بهذا المجمع على ضوء كونه مأموراً به من قبل الله، مقرباً إلى الله..

وكونه بحيث يخالف المولى على كل حال، أصلاً هو صلى أو ما صلى، قال حتى خلني أتسلى بهذه الصلاة التي أخرج بها، يعني لماذا أخرج هكذا، أنا ما أحب الفراغ، خلني أتسلى في هذه الصلاة، أو أمارس رياضة، هذه تصير صلاة مقربة أو غير مقربة؟ غير مقربة...

 لعدم اهتمامه بمخالفة المولى، وعدم اهتمامه بالتمرد على أوامره تبارك وتعالى، فإذا كانت انطلاقته على هذا النحو ماذا تصير؟ تمرد ومانعة عن التقرب، وإن كان التكليف بهذا المجمع فعلياً موجوداً...

بل وإن وقعت مورداً للأمر، كما في المقام، لأن التقرب بالأمر فرع الانقياد للمولى، فلا يقع ممن هو بفعله في مقام التمرد على المولى والاستهانة بأوامره تبارك وتعالى، يكون نتوجه إلى هذه النقطة، مهمة جداً.
 وبالجملة واضح المطلب: إذا التفت المكلف إلى سقوط الحرمة عن المجمع بسبب كونه اضطر إلى الغصب، اضطر يعني بعد الغصب في الحقيقة...

وفعلية الوجوب للمجمع، وكان داعيه إلى الإتيان بالصلاة هو الوجوب المذكور، والانقياد للمولى بموافقة أمره بالصلاة، تمت منه القربة المعتبرة في العبادة وصحت منه هذه الصلاة، وإن كان معاقباً بلحاظ حصول سبب الاضطرار...

يقول وأعطيك بعد مثالاً، نسميه ما وراء عبادان قرية، كلش...

وأظهر من ذلك ما لو حصلت التوبة الماحية للذنب، بأن ندم المكلف على ما كان منه وأقلع وعزم على عدم الرجوع إلى أي ذنب من الذنوب، قال خلاص، أعتصم بالقدرة المطلقة للحق تبارك وتعالى، ماذا تصير صلاته هذا؟ ما شاء الله على هذه الصلاة، حيث لا فرق بين الاضطرار حينئذ والاضطرار بسوء الاختيار في إمكان التقرب بالأمر بلا إشكال. وعلى هذا النحو يبتنى تفصيل السيد الحكيم في المستمسك في صحة الصلاة بين التوبة وغيرها، الذي قال التوبة ما فيه مشكلة مع التوبة.,.

بل قال: (ويظهر من الجواهر أن التوبة إنما يترتب عليها الأثر إذا كانت بعد الفعل...

ليس إذا قال سأتوب بعد ما أدخل، هذا استشكل فيه صاحب الجواهر، وأنا أقول لكم كلام صاحب الجواهر وكلام المستمسك فيه تأمل، يكون تلتفتون، لأن حقيقة التوبة ليست مشروطة بالقبلية أو البعدية، يعني التوبة هي عمل حالي، هل تحصل عنده هذه الحالة؟ حتى لو قال قبل سأتوب، ثم فعلاً حصلت التوبة، صار العمل مقرباً، متى ما حصلت، ما حصلت، تاب، لكن توبته ما كانت بالمقدار الكافي المقرب، صار متردداً، ما حصلت القربة، فالمدار ليس على هذا، على حصول هذه الحالة المعنوية التي تحقق همزة وصل بينه وبين الحق تبارك وتعالى، لكن في الأعم الأغلب ما قاله صاحب الجواهر أنه ما تحصل هذه إلا بعد، قد تحصل في بعض الأحايين النادرة، حتى لو قال، فعلاً يتوجه إلى حاله ويكتشف ضعفه أمام القدرة المطلقة لله تبارك وتعالى، يعرف نفسه فيعرف ربه...

ويظهر من الجواهر أن التوبة إنما يترتب عليها أثر إذا كانت بعد الفعل، دخل في الأمر والتفت إلى ذلك، لا قبل أن يدخل منى نفسه، قال إن شاء الله أتوب، إن شاء الله أغصب وأتوب،  ولكنه غير ظاهر في مثل الغرض، أعني ما لو فعل ما هو علة تامة في الوقوع في المعصية)، يقول هذا ما يظهر...

 وما ذكره..

هذا من هو الذي قال لا يظهر؟ الحكيم، في تعليقه على كلام صاحب الجواهر..

وما ذكره، تعليق الماتن الآن على كلام جده الحكيم..

وماذكره (قدس سره) في محله، بل حتى لو تم ما في الجواهر، وغض النظر عما تقدم من أن منشأ استحقاق العقاب هو إيقاع النفس في الاضطرار السابق على التوبة، هذا الذي السبب، لأنك أنت بسوء اختيارك، فتصير مكلفاً حتى بعد دخولك، ولذلك قلنا سوء الاختيار لا ينافي الاختيار، يعني تصبح قادراً على ترك الغصب...

 فهو مختص بأثر التوبة الراجع للشارع الأقدس، لأن هذا فعلاً الله يتوب عليه أو ما يتوب؟ إذا كان هذا تاب وهو قد منى نفسه قبل التوبة، الأمر يرجع إلى الله، نحن ما ندري الله يتوب عليه أو ما يتوب، يمكن الله يتوب عليه ويمكن الله ما يتوب عليه، لكنه في الأعم الأغلب إذا تاب بعد أن حصل له هذا الشيء ماذا؟ (وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون)..

حيث لا إشكال في إمكانه مع التوبة في الفرض المذكور، لارتفاع حالة التمرد المانعة معه، لكن إذا كانت التوبة بنحو الأمنية قبل، قد يقال إنه فيه تمرد، لأنه كان هو قائل أنه سيتوب، ففيه تمرد، لكن هذا قلنا أيضاً المسألة غير واضحة، يحتاج الإنسان يتمرد... تحصل الحالة أو ما تحصل، حالة تحقق ارتباطاً وثيقاً مع الحق تبارك وتعالى، وإن لم تكن التوبة مسقطة للعقاب في الفرض المذكور، أنه لو كانت التوبة بعد الدخول هي التي توجب القربة، قبل الدخول لا توجب القربة، على كلا الحالين مطلقاً هي لا تسقط العقاب لمدة الثلاثة الأرباع الساعة في مثالنا المتقدم، فلاحظ. والله سبحانه وتعالى العالم. 
ولنكتف بما ذكرنا، يعني ما جئنا بهذه التفصيلات التي جاء بها الأصوليون، تصير كذا أو ما تصير كذا، التي لمحنا إليها...

...

ما قصر، ولكن غيره أطول..

حيث يمكن الاستغناء بملاحظة ما أوردناه عن الكلام في ما أطالوا فيه الكلام من حكم الخروج من الأرض المغصوبة لمن دخلها بسوء اختياره، لأن المهم من ذلك هو إمكانية التقرب بالعبادة، والتقرب بالعبادة يبتني على التصرف في المغصوب حال الخروج، فكيف هو منهي عن التصرف وكيف يتقرب بهذا العمل؟ لكن يقول يظهر الحال مما ذكرنا هنا، وأما نفس الخروج هل هو مأمور به فقط، منهي فقط، مأمور به ومنهي عنه، هذا بعد خلاص نحن قلنا الآن من خلال كلامنا أصبح فقط مأموراً به، والنهي ماذا صار؟ سقط بالعصيان.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

